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The legal nature of the revocation of the donation: comparative study 
Summary : 

The dissolution of the donation contract can intervene by the methods of 
dissolution of the contract Introduced by the common law such as the resolution and 
the termination. As it can intervene by virtue of a right of revocation granted to 
donor. 

The dissolution of the contract of donation intervening in this last form obeys a 
particular legal regime which differentiates it from other methods of dissolution of 
the contract and which means that it has a specific legal nature. 
Keywords: 
Donation Contract, Binding force of contract, Right of revocation, Dissolution, Legal 
nature. 

La nature juridique de la révocation de la donation: Étude 
comparative  

Résumé: 

      La dissolution du contrat de donation peut intervenir par les modes de 
dissolution du contrat introduit par le droit commun tel que la résolution et la 
résiliation, comme elle peut intervenir en vertu d’un droit de révocation accordé au 
donateur. 

La dissolution du contrat de donation intervenant sous cette dernière forme obéit 
à un régime juridique particulier qui la différencie des autres modes de dissolution du 
contrat et qui fait qu’elle est d’une nature juridique spécifique.   
Mots clés: 
Contrat de donation, Force obligatoire du contrat, Droit de révocation, Dissolution, 
Nature juridique. 
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  مقدمة

موجب المادتین  مفاده ،و مبدأ القوة الملزمة للعقد 1من القانون المدني 107و 106رس المشرع الجزائر 
حة التزام هأن صفة صح ةبعلى أطرافه  ایترتب على انعقاد العقد  حسن ن وخروجا -غیر أنه . تطبی محتواه 

سمح التشرع الجزائر على غرار جانب من التشرعات المقارنة للواهب أن یرجع في هبته وفقا  -عن هذا المبدأ
ام خاصة،  طة لأح   .الفقه الإسلامي المالكي نممستن

سن المشرع م هذا التصرف  ولم  من قانون  212و 211ة المادإلا مادتین فقط، وهما الجزائر لتنظ
افی. 2الأسرة ان النظام القانوني للرجو توالظاهر أنهما غیر  ة، وذلك لكونهما لم تین لتب تعرضا ع في عقد اله
ان هذا التصرف، ولا  إلى ه إلىالآثارإجراءات إت ة عل ا ، وهذا ما جعل الغرف المالمترت مة العل جتمعة للمح

ان طرقة رجوع الوالد في هبته بإرادته المنفردة، وذلك من أجل وضع  23/02/2009تتدخل بتارخ  من أجل تب
انت تصدر في الموضوع حد للقرارات ة المتناقضة التي  ان هذا القرار ق. 3القضائ د ساهم في تحدید هذه وإذا 

اف لسد الفراغالإجراءات، فإ ظل غیر   .التشرعي القائم نه 

                                                            
  .، معدل ومتمم30/09/1975، صادر في 78المدني، ج ر عدد ، یتضمن القانون 26/09/1975، مؤرخ في 58- 75أمر رقم 1
  .، معدل ومتمم12/06/1984، صادر في 24، یتضمن قانون الأسرة، ج ر عدد 09/06/1984، مؤرخ في 11-84قانون رقم 2
ا 3 مة العل التذبذب، فجاء في القرار المتعلقة باتسمت قرارات المح ة  ات الرجوع في عقد اله ف المؤرخ بتارخ تحدید 

ة تحت رقم  30/09/1997 الإرادة المنفردة أمام  169391والصادر عن غرفة الأحوال الشخص ة  فید جواز الرجوع في اله ما 
ا، (الموث ودون الحاجة الى التقاضي  مة العل ة، ص 2001مجلة المح الاجتهاد القضائي لغرفة الأحوال الشخص ، عدد خاص 

مة ال)275 ة  رقم ، وأیدت المح ا في قرار الغرفة المدن ا، ( 11/03/1998المؤرخ بتارخ  153622عل مة العل مجلة المح
ل أمام ) 73، ص 2، عدد 1997 ة المعد في هذا الش ة الطعن في محرر الرجوع في عقد اله ان فید ام ما  هذا القرار، وقررت 

ة المنصوص عل ام احد موانع الرجوع في اله قرار الغرفة . من قانون الأسرة 211یها في المادة القضاء في حالة ق لترجع 
حرة رقم  ا، ( 13/04/2005المؤرخ في  342915التجارة وال مة العل د على أن ) 179، ص 1، عدد 2005مجلة المح لتؤ

رسة في القانون  ة الم ام المنظمة للعقود الرسم ل خرقا لأح ش ة الرسمي أمام الموث  المدني وفي القانون  الرجوع في عقد اله
، فتضمن القرار ة عن '' : التجار وفي قانون التوثی ه الواه قي الذ تراجعت ف حیث أن قضاة المجلس اعتبروا أن العقد التوث

ة والذ حرر لها بتارخ  ة الأصلي المحرر في  13/12/1997اله ا لإزالة آثار عقد اله طال 18/06/1995اف ، وفاتهم أن إ
ة مة له تجاه  عقد اله ة لا ق س الدعو المنشورة على عقد اله ن تأس م التالي لا  ة المختصة و ون الا أمام الجهة القضائ لا 

ة الموثقة المنصوص علیها في القانون المدني وفي القان ام العقود الرسم ة الأطراف الأمر الذ أد الى خرق أح ون التجار ق
قا نغی=  ==هوعل. وقانون التوثی ة للفصل في التراع ط ه واحالة الأطراف الى نفس الجهة القضائ ي نقض القرار المطعون ف

طال والرجوع''.للقانون  ا قد أخلطوا في تسبیبهم لهذا القرار بین أنظمة الا مة العل . ، والملاحظ أن قضاة الغرفة التجارة في المح
ا تتدخل بتارخ  مة العل موجب القرار الصادر في الملف رقم 23/02/2009ولعل هذا مما جعل المح الغرف المجتمعة   ،

ا، ( 444499 مة العل لنقض القرار الصادر عن مجلس قضاء البلیدة بتارخ ) 110و 109، ص 1، عدد 2009مجلة المح
حرة  21/03/2006 ه الصادر من الغرفة التجارة وال سا على قرار الإحالة ال ة الذ قرر تأس أن الرجوع في في نفس القض

ا مة العل ان مما تضمنه قرار الغرف المجتمعة المح ة، و ون الا عن طر دعو قضائ ة لا  الرجوع الى '' : اله وحیث أنه 
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ة-یثیر هذا الشح التشرعي ق ات التطب ة  -فضلا عن مجموعة من الصعو عة القانون ة تحدید الطب ال إش
عض القوانین  ما هو الحال في  ة خاصة  عة قانون طب م بتمتعه  صح التسل ة، فهل  للرجوع في عقد اله

مجرد صورة من صور انحلال العقد  - ومتكاملوفي ظل عدم خصه بنظام قانوني مستقل -المقارنة، أم أنه 
  المنصوص علیها في القانون المدني؟

 ، ه في القانونین الفرنسي والمصر المستقر عل ام التي سنها في التعاقد  تأثر المشرع الجزائر في الأح
ة في القواعد التي أدرجها في قانون  ام الواردة في الشرعة الإسلام الأح ل  تبین  .الأسرةوتأثر بنفس الش و

ة للر  عة القانون ة، الرجوع الى الفقهین الإسلامي والمقارن وجود خلاف حاد في تحدید الطب جوع في عقد اله
قتها وهذا ما یوجب  ام التي یخضع لها هذا التصرف للوقوف على حق حث الأول(الرجوع الى الأح   ).الم

التراضي ة في القانون الجزائر  أو بإرادة الواهب المنفردة، فیترتب على مبدأ العقد  حصل الرجوع في اله
موجب المادة  رس  موجب  106شرعة المتعاقدین الم من القانون المدني الح للواهب وللموهوب له الاتفاق 

ة  صفة قانون جسد هذا العقد متى تم  ة على الرجوع فیها، و ة تقایلعقد لاح لله ه الرجوع . من اله یتم من جان
الإرادة المنفردة للواهب بناء على نص المادة في ال ة  لىاللجوء للتقاضي من قانون الأسرة، دون الحاجة إ 211ه

عة المال الموهوب، وهذا ما یجعل ه ه طب ل الذ تمل ة مراعاة الش ة  ذا الرجوع یتمتعمع الزام عة قانون طب
حث الثاني(خاصة    ).الم

حث الأول ة للر : الم عة القانون ة وفي  جوع فيالطب عة الإسلام ة في الشر اله
  القانون المقارن 

ة  ة الأرع في مد مشروع ة اختلف فقه المذاهب الإسلام ف ة، وفي  اناالرجوع في عقد اله عندما  هت
ه للواهب،  ذا یثبت الح ف فه و   .)المطلب الأول(في تكی

                                                             

حرة بنوا  ات ودفوع الأطراف وخاصة قرار الغرفة التجارة وال عد تعرضهم لطل ه یتبین أن قضاة المجلس  اب القرار المطعون ف أس
ة قضاءهم أس ون الا عن طر دعو قضائ ة لا  ما تضمن ''...اسا على أن الرجوع في اله ذلك فان '' ،  ان  وحیث أن لما 

ا  مة العل افي لإسناد قضائها وذلك لعدم مراعاته من جهة لقرار المح ون غیر  ة   –الأساس القانوني الذ اعتمدته الجهة القضائ
ة والموارث ال قي ولكونه من جهة أخر یتنافى غرفة الأحوال الشخص ة عن طر العقد التوث ا ح الرجوع في اله رس نهائ ذ 

م للمادة  ل السل اعه من قبل الواهب  211والتأو اما عامة، دون تحدید للإجراء الواجب ات من قانون الأسرة التي تضمنت أح
ة لولده ات رغبته في الرجوع في اله في لصحة هذا . لإث ه ومن هنا  ل الذ تمل اره من الأعمال الإدارة مراعاة الش اعت الرجوع 

عة المال الموهوب ة لولدهما دون اللجوء الى القضاء فان ذلك لا . طب ن في اله قى القول أنه عند رجوع الأبو وحیث في الأخیر ی
المادة المشار  ورة وعلى سبیل الحصر  ام احد الموانع المذ قا من ممارسة حقه في رفع دعو منع الموهوب له حال ق الیها سا

طال عقد الرجوع ة لطلب ا   .''قضائ
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ة في ام التي یخضع لها الرجوع في عقد اله القانونین المدنیین المصر والفرنسي من  تبین دراسة الأح
عة  طب الإرادة المنفردة للواهب یتسم  حصل  لا، ولما  ل تقا ش التراضي  ة الحاصل  جانبها أن الرجوع في اله

فه ة في تكی این المواقف الفقه ة خاصة، رغم ت   ).المطلب الثاني(قانون
ة في:المطلب الأول ة للرجوع في اله عة القانون ة الطب عة الإسلام   الشر

حصل بإرادة الواهب المنفردة من  ل في جل الحالات فسخا  ش ة  اعتبر جمهور الفقهاء أن الرجوع في اله
ة التراضي أو و ).الفرع الأول(غیر حاجة الى تراضي أو تقاضي  ه على الزام أجمع الفقه الحنفي من جان

ة، لكنه اختلف في تكییف هذا التصرف   ).الفرع الثاني(التقاضي للرجوع في عقد اله
ة عند جمهور الفقهاء: الفرع الأول ة للرجوع في اله عة القانون   الطب

فائه لشرو انعقا ة عند جمهور الفقهاء عند است ه إده وتمامیلزم عقد اله لا استثناء ه، فلا یجوز الرجوع ف
ة الوالد لولده اینت مواقف فقه الجمهور. في حالة ه ة أنه  ولقد ت في تحدید المشمول بلفظ الوالدین، فقال الشافع

الأب وحده ،یخص جل الأصول الأب والأم، بینما قال الحنابلة أنه متعل  ة أنه یتعل    .4وقال المالك
ل هذه ه عند  ة ،المذاهب والمسلم  ن ذلك یتم ، فإ5أنه عندما یثبت للواهب الح في الرجوع في عقد اله
  .6تراضي أو تقاضيإلى بإرادته المنفردة من غیر حاجة 

ة الذ إلى ولقد استند الجمهور في موقفه من جهة  ار الشر والرؤ ة على الفسخ بخ اس الرجوع في اله ق
أنه لا حاجة إلى أخر ومن جهة . لا یتوقف على تراضي أو تقاضي التراضي أو التقاضي مع ثبوت إلى القول 

  .7ح الرجوع للوالد الواهب
ة فسخا ار الرجوع في اله ه في القانون . 8ولا خلاف بین مذاهب الجمهور في اعت وخلافا للمستقر عل
ة الأرع  ون للفسخ في المرجح على المذاهب الإسلام ةآثار الوضعي، لا  ما بین وذلك سو  ،رجع اء ف

                                                            
ة الزحلي، الفقه الإسلامي وأدلته، الجزء الخامس، تتمة العقود 4 ،  –وه ر، دمش ة، دار الف عة الثان عها،الط ة وتوا ، 1985الملك

  .27و 26ص 
ل من الفقه المالكي والشافعي والحنبلي موانع تحول 5 ر  ون للوالد الح في الرجوع في هبتهذ   .دون أن 
ة 6 ة والعط ع عشر، اله  –شمس الدین عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي، الشرح الكبیر، الجزء السا

اعة والنشر والتوزع والاعلان، القاهرة،  ي، هجر للط ا، تحقی عبد الله بن عبد الرحمان التر ة . 100 ، ص1995الوصا وه
سر، دار الكلام الطیب، بیروت،  حیى بن أبي الخیر بن سالم العمراني .699، ص 2010الزحیلي، الفقه المالكي الم أبو الحسین 

اعة والنشر والتوزع، عمان، د ان في مذهب الامام الشافعي، المجلد الثامن، دار المناهج للط مني، الب ن، ص .س.الشافعي ال
130.  

، ص شمس الدین، 7 حیى بن أبي الخیر . 100عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي، مرجع ساب أبو الحسین 
، ص  مني، مرجع ساب   .131بن سالم العمراني الشافعي ال
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حتفظ بثمار الشيء الموهوب وأن یتحمل المصارف . المتعاقدین أو في مواجهة الغیر ون للموهوب له أن  ف
ما أن القاعدة أ ة،  ه الى حین حصول الرجوع في اله هن المتعلقة   .9لا تتأثر حقوق الغیر 

ة: الفرع الثاني ة للرجوع في عقد اله عة القانون ة الطب   عند الحنف
الإرادة المنفردة عن طر التقاضي،  ة للواهب أن یرجع عن هبته عن طر التراضي، أو  أجاز الحنف

ة التراضي یجسد فسخا . متى انتفت موانع الرجوع في اله ة  ولما یر جمهور الفقه الحنفي أن الرجوع في اله
ه رجوع ة، یترتب عل مام زفر أن الرجوع سلم الإ. تلمهسن لم الشيء الموهوب الى ملك الواهب وإ  لعقد اله

ة مبتدأة لأن ملكالحاصل في هذه الصورة  العیب تالشيء الموهوب عاد ةه ه الرد  التراضي، فش  ،إلى الواهب 
عتبر عقد   .10ثالثشخص جدیدا في ح  اف

ه اعت اره فسخا یترتب عل التقاضي، فلا خلاف بین الأحناف في اعت ة  ة للرجوع في اله النس  ارأما 
ة للضمان في ید الموهوب لغ الشيء الموهوب أمانة  .هیر موج

ة: المطلب الثاني ة للرجوع في عقد اله عة القانون   في القانونیین المصر والفرنسي الطب
ة، فقال جانب مهم منه أن الرجوع  ة للرجوع في اله عة القانون این موقف الفقه المصر في تحدید الطب ت

التراضي حصل  ل اقالة الذ  ا  ش ة، وخالفه في ذلك جان القول  خرأمن اله ما أورده الفقه الحنفي،  متأثرا 
ة عتبر فسخا لله التقاضي  التراضي أو  ة .أنالرجوع سواءً تم  ة الفقه المصر الرجوع في اله فت غالب ما  ف

عة قانون طب اتسام هذا الفعل  ة منه    ).الفرع الأول(ة خاصة التقاضي على أنه فسخ لها، أقرت أقل
التراضيفي حین  ة متى تم  ه الفقه الفرنسي أن الرجوع في عقد اله ل تقایل، ومتى تم  یر من جان ش

ة خاصة إالتقاضي ف عة قانون طب   ).الفرع الثاني(نه یتمتع 
  
  
  
  
  

                                                             
عة أوقاف قطر، الدوحة،8 ا، الجزء الخامس، ط ات والوصا ام الوقف واله قح، الجامع لأح ، ص 2013 خالد بن علي بن محمد المش

ر  على بن محمد بن رمضان الرشید.114 ة، دار الف انى، الآثار الناشئة عن الرجوع في اله ندرة، الاب ، 2010الجامعي، الإس
  .91ص 

توراه في 9 ة، أطروحة مقدمة لنیل شهادة الد ام الشرع قاته في الأح ان أبو حمیدة، الأثر الرجعي وتطب عبد الحافظ یوسف عل
ة، عمان، القضاء الشرع   .109، ص 2005ي، الجامعة الأردن

ة، دار الكتب 10 عة الثان ر بن مسعود بن أحمد الكاساني، بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، الجزء السادس، الط علاء الدین أبو 
ة، بیروت،  ة وا.134، ص 1986العلم ة، الموارث والوص التر ة في الشرعة بدران أبو العینین بدران، الحقوق المتعلقة  له

ة، دار الكتاب الحدیث، القاهرة، د   .245و 244ن، ص .س.الإسلام
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ة للرجوع في: الفرع الأول عة القانون ة في القانون المصر  الطب   عقد اله
ه الفقه الحنفي لما أجاز للواهب الرجوع في هبتهسایر  ع الأحوال  ،المشرع المصر ما جاء  وذلك في جم

رها على سبیل الحصر في المادة  11التراضي، أو عن طر التقاضي قم مانع من موانع الرجوع التي ذ ما لم 
ما هو الحالو -من القانون المدني، لكنه  502 ه في القانون المد تأثرا  اشتر على الواهب  -ني الفرنسيعل

الرجوع عن هبتهإلى الاستناد  ة    .12سبب قو في مطالبته القضائ
حصل بإبرام عقد  التراضي على أنه تقایل،  ة  ة الفقه المصر الرجوع في عقد اله فت غالب ولقد 

ما أورده المرجح في الفقه الحنفي أنه فسخا لها13جدید ما قال جانب منه متأثرا    .14، ف
ح، فیجب الإشارة  ان الظاهر أن تكییف الاتجاه الأول هو الصح أن المشرع المصر بنصه إلى وإذا 

أثر رجعي هعلى أن التراضي زوالها  ة  ، قد حد من سلطات الواهب والموهوب له 15یترتب على الرجوع في اله
ل تقییدا  ش ر، وهذا ما  ة دون سبب یذ ا لمبدأ سلطان الارادة الذ أخذ حین ابرامهم لعقد التقایل من اله تعسف

  .ه المشرع المصر في مواد أخر من القانون المدني

                                                            
ة إذا قبل الموهوب له ذلك - 1'' : من القانون المدني المصر  500تنص المادة 11 فإذا لم  -2. یجوز للواهب أن یرجع في اله

ص له في الرجوع، متى طلب من القضاء الترخ ستند في ذلك إلى عذر مقبول، ولم یوجد  قبل الموهوب له جاز للواهب أن  ان 
  ''.مانع من الرجوع

ة'' : من القانون المدني المصر  501تنص المادة 12 ما ) أ: (عتبر بنوع خاص عذراً مقبولاً للرجوع في اله أن یخلّ الموهوب له 
بیراً  ون هذا الإخلال جحوداً  حیث  ه نحو الواهب، أو نحو أحد من أقاره،  ه یجب عل ح الواهب عاجزاً ) ب. (من جان ص أن 

ه القانون  فرضه عل ما  ح غیر قادر على الوفاء  ص ة، أو أن  انته الاجتماع ما یتف مع م شة  اب المع عن أن یوفر لنفسه أس
ون للواهب ولد) ج. (من النفقة على الغیر اً إلى وقت الرجوع، أو أن  ظل ح ة ولداً  عد اله ظنه میتاً وقت  أن یُرزق الواهب 

ه حي ة فإذا    ''.اله
ر الجامعي، 13 الإلغاء والرجوع في القانون المدني، دراسة مقارنة، دار الف إسماعیل عبد النبي عبد الجواد شاهین، انقضاء العقد 

ندرة،  ندرة، . 587، ص 2013الإس ة، الإس ة، دار المطبوعات الجامع ة والوص مال، الموارث واله ، ص 1987حمد 
اء . 168 ة، دار اح ط في شرح القانون المدني، الجزء الخامس، العقود التي تقع على الملك ، الوس عبد الرزاق أحمد السنهور

ام . 183ن، ص .س.التراث العري، بیروت، د ع، أح الشواري عبد الحمید، التعلی الموضوعي على القانون المدني، الجزء الرا
ع والعقود التي ت ندرة، دعقد الب ة، منشأة المعارف، الإس   .515ن، ص .س.قع على الملك

، القاهرة، 14 ة بین الفقه الإسلامي والقانون المدني، دار الهد   .246، ص 1978جمال الدین طه العاقل، عقد اله
التقاضي  - 1'' : من القانون المدني المصر  503تنص المادة 15 التراضي أو  ة  أن یترتب على الرجوع في اله ة  أن تعتبر اله

ع ما أنفقه  -2. لم تكن ، وله أن یرجع بجم ولا یردّ الموهوب له الثمرات إلا من وقت الاتفاق على الرجوع، أو من وقت رفع الدعو
مة الشيء الموهوب   '' .من مصروفات ضرورة، أما المصروفات النافعة فلا یجاوز في الرجوع بها القدر الذ زاد في ق
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ة الفقه المصر أنه فسخ لها التقاضي فتر غالب ة  ر الأ. 16أما في تكییف الرجوع في اله ذ ستاذ و
ة،فإ'' السنهور في هذا الصدد  أ عذر یر أنه یبرر الرجوع في اله وأقر القاضي أن هذا  ذا تقدم الواهب 

ة لهذا العذرو العذر مقبول  'برر الرجوع، فسخ القاضي اله رة 17' عزز هذا الموقف ما جاء في المذ ، و
قا على نص المادة  ة للقانون المدني المصر تعل ضاح الفسخ، وقدم لذلك طلب الواهب  إذاو ... ''  502الا

م ن القاضعذرا مقبولا، فإ ح الرغم من ذلك لا  ة، بخلاف الفسخ إي  ذا وجد مانع من موانع الرجوع في اله
البداهة دونه مانع حول  التراضي، فلا  ستند أصحاب هذا الرأ ''الفسخ  ة متى تم إلى ، و أن الرجوع في اله
ام العذر المقبول في االتقاضي تكون للقاضي سلطة تقدیرة مطلقة  ة، فضلا عن أن في تقدیر ق لرجوع في اله

أنللرجو  ة  ار اله ة أثر مهم یتمثل في اعت   .18لم تكن هاع في اله
ام عن  ،عتبر هذا الرأ منتقدا عدة أح لكون النظام القانوني للفسخ في القانون المدني المصر مستقل 

عد فسخ  ة، فهذا الأخیر ح استثنائي مخول للواهب في الحدود المرسومة قانونا، بینما  الرجوع القضائي في اله
ه، فنظرة الفسخ لا تسر في غیر العقود الملزمة ال عقد جزاء یترتب على عدم تنفیذ أحد المتعاقدین لما التزم 

ون في غالب الأحوال ملزما لجانب واحد. 19للجانبین ة    . وعقد اله
فسخ العقد  ة  ي ورثة الدائن، بینما یتعل الح في الرجوع فإلى فضلا عن ذلك، ینتقل الح في المطال

شخص الواهب ولا ینتقل  ة  ما أن الفسخ في القانون المدني المصر یخضع لمجموعة من . ورثتهإلى اله
متنع أحد المتعاقدین عن تنفیذ التزام حال الأداء، وأن  ة، تتمثل في أن  الشرو لا تسر على الرجوع في اله

طلب الفسخ قد نفذ التزامه أو مستعدا لتنفی ون طالب الفسخ قد أعذر مدینهون المتعاقد الذ    .20ذه، وأن 

                                                            
، ص عبد الرزاق 16 ، مرجع ساب ، ص . 199أحمد السنهور مال، مرجع ساب الشواري عبد الحمید، مرجع . 169حمد 

، ص  ة، دراسة مقارنة بین الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، دار الكتب . 516ساب ، موانع الرجوع في اله حسن محمد بود
ة، القاهرة،    .146، ص 2010القانون

، ص عبد الرزاق أحمد السنهور 17   .199، مرجع ساب
ة، القاهرة، 18 ة، دراسة مقارنة، دار النهضة العر ام الرجوع القضائي في اله ، أح ، ص 2000مصطفى أحمد عبد الجواد حجاز

31.  
ة، جامعة 19 اس ة الحقوق والعلوم الس ل ستیر في القانون،  رة لنیل شهادة الماج حمو حسینة، انحلال العقد عن طر الفسخ، مذ

، تیز وزو، مولو    .19، ص 20/12/2011د معمر
LEFEBVRE Brigitte, « La rupture du contrat pour cause d’inexécution: regards sur le rôle de la 
bonne foie », Revue générale du droit, N° 1, Volume 36, 2006, pp 71-75. 

التزامه جاز  -  1: "من القانون المدني المصر  157تنص المادة 20 في العقود الملزمة للجانبین، إذا لم یوفّ أحد المتعاقدین 
ان له مقتض فسخه، مع التعوض في الحالتین إن  طالب بتنفیذ العقد أو  عد إعذاره المدین أن  جوز  -2. للمتعاقد الآخر  =  و

ه المدین قلیل = ان ما لم یوف  ما یجوز له أن یرفض الفسخ إذا  منح المدین أجلاً إذا اقتضت الظروف ذلك،  للقاضي أن 
ة  ة إلى الالتزام في جملتهالأهم   '' .النس
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ة فسخا لجاز للواهب علاوة عن الرجوع أن  ان الرجوع في اله القول أنه لو  ذلك،  وجهت سهام النقد 
ه أحد، وأن القاضي لا یتمتع في صدد  قل  التعوض جراء تضرره من جحود الموهوب له، وهذا ما لم  طالب 

ة بنفس السلطة الرجوع في حالات ة التي یتمتع بها في شأن الفسخ؛ إالتقدیر الرجوع في اله م  ه الح ذ یجب عل
الرجوع حتى لو عرض . ومثال ذلك أن یرزق الواهب ولدا ،معینة م  ع الموهوب له أن یتفاد الح ستط ذلك لا 

س الحال في الفسخ، ع اته من المال،  الإنفاق على الواهب وسد حاج ام  مة الق ن للمدین  أمام المح م حیث 
الفسخ  م  صح التنازل عنه . نفذ التزامه إذاالمقصر أن یتفاد الح فضلا عن أن ح الواهب في الرجوع لا 

قا ن التنازل عنه مس م س الفسخ الذ  ع النظام العام،  قا لكونه یتعل    .21مس
الإر  الآخرسلم الجانب  ة  ة من الفقه المصر بتمتع فعل الرجوع في عقد اله عة قانون طب ادة المنفردة 

ة والأسس  ستقل عن نظام الفسخ، وذلك لاختلاف الغا عض أن نظام الرجوع في العقد یتمیز و ر ال خاصة، فذ
ل منهما، حیث أن الرجوع في العقد ینصرف  قوم علیها  هو تصرف قانوني من جانب معنى خاص، إلى التي 

ة للماضي والمستقبل النس ه  شرو خاصة، أما الفسخ فینصرف معناه  واحد یترتب عل ة،  انهاء علاقة تعاقد
ل إلى  ة، وزوال  طة التعاقد حل الرا طالب  ل متعاقد في العقد الملزم للجانبین في أن  ا، متى آثار ح  ها رجع

ه في هالتزامات الآخرلم ینفذ الطرف  ثبت لكل متعاقد الح في طلب فسخ العقد، حتى ولو لم ینص عل العقد، ، و
موجب اتفاق صرحمان أحد المتعاقدین من هذا الح إولا یجوز حر    .22لا 

عض ر ال موجب المادة  ،و ره  قواعد خاصة  وما یلیها من القانون المدني 500أن المشرع المصر بذ
ة، فإ حصر قواعد انحلال هذا الرجوع في اله ة بنوع  العقد في تلك النصوص وحدها، بلنه لم  خص اله

  .23ضافي من قواعد الانحلالإ
ة الفسخ القضائي والفسخ الاتفاقي والانفساخ، فیخضع هذا العقد لكافة القواعد المحددة  التالي على اله یرد 

ستند الى اخلال الموهوب . من القانون المدني المصر  161إلى  157في المواد من  ا  ان الفسخ قضائ وإذا 
الالتزام الذ تع ه في عقد له  ة، جاز لهذا الأهد  اب المرافعة في اله خیر توقي الفسخ بتنفیذ التزامه حتى اقفال 

ة شرطا فاسخا صرحا وجب اعماله وفقا للمادة . الاستئناف من القانون المدني  158وإذا تضمن عقد اله
ستند الفسخ  ، ف التزامهإلى المصر ة . اخلال الموهوب له  ستند الرجوع في اله عد ابرام واقعإلى بینما  ة ظهرت 

ترتب على  ة عذر یجیز للواهب الرجوع في هبته، و مثا عدم تنفیذ الموهوب له لالتزامه، فتكون  ة، ولا تتعل  اله
ة عن السبب في دعو الرجوع فیها التالي یجب على الم. ذلك اختلاف السبب في دعو فسخ اله مة و ح

الدعو المرفوعة إ   .24ا تغییر الطلب أو السببلیها، فلا یجوز لهالالتزام 

                                                            
، ص ص 21 ، مرجع ساب   .36-34مصطفى أحمد عبد الجواد حجاز
  .35و 34، ص نفس المرجع22
ة، المطول في شرح القا23 ندرة، أنور طل تب الجامعي الحدیث، الإس ع، الم   .130و 129، ص 2004نون المدني، الجزء السا
، ص 24 ة، مرجع ساب   .130و 129أنور طل
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ة في القانون الفرنسي: الفرع الثاني ة للرجوع في عقد اله عة القانون   الطب
ط من القانون الروماني  ة على المبدأ المستن م عقد اله أسس المشرع الفرنسي القواعد التي أوردها لتنظ

ا هو عدم ’’Donner et retenir ne vaut ’‘أن الاعطاء والمنع لا یجتمعان قاضي ال ومفاد هذا المبدأ حال
ح ل صح ش قات هذا المبدأ في القانون المدني الفرنسي . الإجازة للواهب الرجوع في هبته متى تمت  وتظهر تطب

الح في  حتفظ بها الواهب لنفسه  ة التي تتضمن بنود  طلان على عقود اله من خلال ترتیب هذا الأخیر لل
حتة، وعلى تلك التي الرجوع في هبته بإرادته ا لمنفردة، وعلى تلك التي یتوقف فیها تنفیذ العقد على إرادته ال

ة نظرا لاستطاعة الواهب في هذه الحالة القضاء على  تتضمن الزام الموهوب له بتحمل دیون الواهب المستقبل
ة عبر التداین   .25آثار اله

، وذلك في حالة عدم تنفیذ 26لا استثناءإدأ رنسي الخروج من نطاق هذا المبولم یجز القانون المدني الف
ة، أو في حالة جحود الموهوب له ه في اله لاد ولد، أو في حالة 27الموهوب له للعوض المتف عل  .للواهب م

التراضي، یتبین من القواعد  ة  ة الرجوع في اله ان فید إم ورغم عدم ایراد المشرع الفرنسي لنص خاص 
موجب عقد جدید على 28ن المدنيالعامة المقررة في القانو  منع الواهب والموهوب له من الاتفاق  ، أن لا شيء 

ة، أو على تعدیل محتواه بوضع التزامات جدیدة أو بإسقا التزامات قائمة ون الرجوع  .29الرجوع في عقد اله و
ة المشترطة  ل ة والش نه للشرو الموضوع لا، یخضع في تكو ل تقا ة في هذا الش موجب القواعد العامة في اله

ا في التعاقد، و  ون لهذا الرجوع أثرا رجع لا إذا اتف الأطراف صراحة على ذلك، مع مراعاة حقوق الغیر إلا 
ون قد تعامل مع الموهوب له  .30الذ 

                                                            
25NAJJAR Ibrahim, « Donation », In Répertoire de droitcivil, Ouvrage collectifrédigé sous la 
direction de SAVAUX Éric, Dalloz, Paris, 2019, pp 105-107.DESJARDINSAlbert, « Recherche sur 
l’origine de la règle donner et retenir ne vaut »,Revue critique de législationet de jurisprudence, 
Tome 33, Librairie du Conseild’État, Paris,1868, pp 10-43. 
26L’article 953 du code civil françaisdispose: ‘’ La donation entre vifs ne pourraêtrerévoquée que 
pour cause d’inexécution des conditions sous lesquelleselle aura étéfaite, pour cause d’ingratitudeet 
pour cause de survenanced’enfants.’’ 
27L’article 955 du Code civil français dispose : ‘’ La donation entre vifs ne pourraêtrerévoquée pour 
cause d'ingratitude que dans les cassuivants : 
1° Si le donataire a attenté à la vie du donateur ; 
2° S'ils'estrenducoupableenverslui de sévices, délitsou injures graves ; 
3° S'illui refuse des aliments.’’ 
28L’article 1193 du code civil français dispose: ‘’ Les contrats ne peuventêtremodifiésourévoqués 
que du consentementmutuel des parties, ou pour les causes que la loiautorise ‘’ 
29  SERROR-FIENBERGMagali, « Fonctionnement de l’association », In Droit des associations et 
fondations, Ouvragecollectifrédigé sous la direction de DUTHEILPhilippe-Henri, Dalloz, 
Paris,2016, p 575 et 576.  
30SAUVAGEFrançois,«La revocation amiable d’une donation », AJ famille, N° 11, 2014, pp 605-
607.NAJJAR Ibrahim, Actes à titregratuit, Dalloz, Paris, 1999, p 155. 
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ام خاصة  التقاضي في القانون المدني الفرنسي لأح ة  اختلاف العذر یخضع الرجوع في عقد اله تختلف 
هإستند الذ  ه الواهب في طل  .ل

ه النظام السار على فسخ العقود،  م الموهوب له للعوض المتف عل ة لعدم تقد ه نظام الرجوع في اله ش
ة بتعوض في حالة  أثر رجعي، ومنح الواهب الح في المطال ة  ه هو زوال عقد اله خاصة أن ما یترتب عل

سلطة تقدره واسعة حین فصله في تضرره من عدم تنفیذ الموهوب له لالتزامه  عد اعذاره، مع تمتع القاضي 
ستجیب لها ة، فلا  أن الالتزام الذ لم ینفذه  رأ لا إذا إ طلب الواهب الرامي إلى تكرس الرجوع في اله

ن أن یهب لو علم أن الموهوب له لن ینفذه حیث لم    .31الموهوب له تبلغ أهمیته عند الواهب 
ام احد الحالات ولا یتقرر  ة لسبب جحود الموهوب له الا في حالة تقدیر القاضي ق الرجوع في اله

موجب المادة  ورة على سبیل الحصر  سبب عدم . من القانون المدني 955المذ س حالتي الرجوع  وعلى ع
سبب جحود المو  ة  ون للرجوع في اله سبب ولادة طفل للواهب، لا  هوب أثر تنفیذ الموهوب له للعوض و

ون تعامل مع الموهوب له 32رجعي ةالذ  ة المشرع الفرنسي تحمیل الغیر حسن الن آثار ، وذلك لعدم رغ
  .33تصرفات هذا الأخیر

ة الخاصة للرجوع ا عة القانون الطب سلم الفقه الفرنسي  ع هذه الأحوال  ة، وفي جم لقضائي في عقد اله
ة التي یترتب علیها انحلال  بنظام قانوني ینفرد هذا التصرف وهذا لتمتع ه، یجعل منه احد الطرق القانون

  .34العقد وفقا لشرو خاصة
حث الثاني ة في القانون الجزائر : الم ة للرجوع في اله عة القانون   الطب

ا في القانون الجزائر عبر ابرام عقد جدید بین الواهب والموهوب له  ة رضائ یتم الرجوع في عقد اله
ةیخضع لنفس  ح ومحل وسبب مشروعین . الشرو التي خضع لها عقد اله فتستوجب صحته تراضي صح

ان الشيء الموهوب عقارا ف .وغیر مخالفین للنظام العام والآداب العامة صح ولا ینقل إوإذا  ن محرر الرجوع لا 
ة  لاإالملك ا خضع لإجراءات الشهر، وهذا ما یجعل هذا التصرف تقا ان عقدا رسم ة لا إذا  المطلب ( عن اله
  .)الأول

                                                            
31NAJJAR Ibrahim, Actes…, Op. cit.,pp 155-157. 
32 L’article 958 du code civil français dispose : ‘’La révocation pour cause d'ingratitude ne 
préjudiciera ni aux aliénations faites par le donataire, ni aux hypothèques et autres charges réelles 
qu'il aura pu imposer sur l'objet de la donation, pourvu que le tout soit antérieur à la publication, au 
bureau des hypothèques de la situation des biens, de la demande en révocation.                   
Dans le cas de révocation, le donataire sera condamné à restituer la valeur des objets aliénés, eu 
égard au temps de la demande, et les fruits, à compter du jour de cette demande.’’ 
33  LEVILAIN Nathalie, «La revocation des donations:Caslégaux », AJ famille,N° 11, 2014, pp 
608-610. 
34   NAJJAR Ibrahim, « Le droit de révocation : Pour un lifting de circonstance», La 
semainejuridique, N° 23, 2018, p 1098. 
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ة المنصوص  یجوز للوالد الرجوع في هبته لولده بإرادته المنفردة، وذلك متى انتفت موانع الرجوع في اله
موجب المادة  ل خاص حیث لا یلزم الواهب أن یراعي  211علیها  ش حصل هذا الرجوع  من قانون الأسرة، و

عة الم ه غیر الاجراءات الذ تملیها طب ة ف عة قانون طب اتسامه  م  ساهم في التسل ال الموهوب، وهذا ما 
  ).المطلب الثاني(خاصة 

التراضي في القانون الجزائر : المطلب الأول ة  ة للرجوع في اله عة القانون   الطب
منع الواهب والموهوب له من  ستخلص من القواعد العامة الواردة في القانون المدني أن لا شيء 

ة عقد لاحالتراضي  ة  ،)الفرع الأول(في هذه الأخیرةیتضمن الرجوع  عن اله ان الرجوع في اله ومتى 
لا، فإنه  ل تقا ش ة التي خضع لها عقد الحاصل في هذه الصورة  ل ة والش نه للقواعد الموضوع یخضع في تكو

ة عند ابرامه    ).الفرع الثاني(ه
ة التراضي على الرجوع ف: الفرع الأول ةمشروع   في القانون الجزائر  ي عقد اله

التراضي مثلما فعله المشرع  ة  لم یورد المشرع الجزائر نصا خاصا یتضمن اجازة الرجوع في عقد اله
ستخلص من المادة  ، غیر أنه  منع الواهب والموهوب له من  106المصر من القانون المدني أنه لا شيء 

ة، جسد الاتفاق على الرجوع في عقد اله لا، والتقایل عقد و ة الحاصل في هذه الصورة تقا  الرجوع في عقد اله
اتفاق الطرفین ة  طة العقد ترتب عنه انحلال الرا   .35یتم بإیجاب وقبول جدیدین، و

ع الأحوال،  ل یتم في جم ة بهذا الش ه هو أن الرجوع في عقد اله ان هناك  سواءً وما یجب الإشارة ال
ن   .خرأان الواهب والد الموهوب له أو شخصا  سواءً ، و 36مانع من موانع الرجوع أو لم 

عض التساؤل  37ولقد انتقد ال سترد هبته هذا الموقف  ن للواهب أن  م ام یف  الموانع  إحدمع ق
أن الاسترداد 211المنصوص علیها في المادة  ستعصأو الاستحقا من قانون الأسرة، مسلمین  مع زوال  يق قد 

ه الشيء   .الموهوب لتصرف الموهوب له ف
س  ه غیر جائز ل التراضي في حالة تصرف الموهوب له ف ة  یرد على هذا الانتقاد أن الرجوع في اله

ورة في المادة  ان عقد التقایل 211لسبب الموانع المذ ع . من قانون الأسرة، بل لعدم توفر شرو وأر ستط فلا 
وذلك سواء  ان هذا الشيء قد خرج من ملكیته له التراضي على ارجاع الشيء الموهوب للواهب إذاالموهوب 

                                                            
، عین ملیلة، 1، الواضح في شرح القانون المدني، ج محمدصبر السعد35   .370، ص .2012، دار الهد
ة الوقف، دار هومه، 36 ة الوص اشا عمر، عقود التبرعات، اله   .31، ص 2004الجزائر، حمد 
ة، جامعة 37 اس ة الحقوق والعلوم الس ل ة الماستر، تخصص قانون الأسرة،  ة، مطبوعة موجهة لطل مة، عقد اله حیل ح

انة،  س مل لالي بونعامة، خم   .61، ص 2017/2018الج
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رسة في القانون المدني ام المستقر علیها في الفقه 38الاستناد الى القواعد العامة الم الاستناد الى الأح ، أو 
 .39الإسلامي

عض ه ال س ما سلم  ون للرجوع في  40وعلى ع ، لا  ما أورده الفقه المصر طر متأثرا  ة  عقد اله
ـأن لم تكن،  ة  ار اله ا، ولا یترتب عنه اعت ، مع مراعاة حقوق لا إذا اتف الأطراف على ذلكإالتقایل أثرا رجع

ون قد تعامل مع الموهوب له ه وفي ایفالتق. الغیر الذ  لا لإرادة إ هآثار ل عقد مستقل لا یخضع في تكون
  .نيمن القانون المد 106الأطراف وللقانون، عملا بنص المادة 

ة: الفرع الثاني   في القانون الجزائر  شروط صحة التقایل عن اله
ون  ه أن  شتر ف ة لانعقاد أ عقد من العقود، و یتوقف حصول التقایل على توفر الشرو الموضوع

ه . 41آثارفي مقدور المتعاقدین تحقی ما یترتب عنه من  مر ابرامه عبر التطاب التام لإیجاب وقبول طرف ف
ن هذا التراضي  جب أن تكون إرادة هؤلاء عند تكو ونا متمتعین حول عناصره الجوهرة، و حة، أ أن  صح

ة الضرورة لإبرام التصرف، وأ العیوب التي تفسدها والمتمثلة في الغلط ن الأهل ة  لا تكون ارادتهما مشو
س  قا للمادة . والاستغلالوالإكراه والتدل صح مثلا ابرام عقد التقایل إذا حجر على الموهوب له ط من  103فلا 

ا ة اللازمةقانون الأسرة، لعدم تمتعه  ة القانون   .لأهل
ني المحل والسبب وفقا لما أوردته المواد من  فاء ر ذلك است شتر في هذا العقد  من  98إلى  92و

ون الش لاالقانون المدني، فیجب أن  ه وغیر  يء الموهوب موجودا ومعینا أو قا للتعین، وصالحا للتعامل ف
جب الآداب مخالف للنظام العام و  ون مشروعا وغیر مخالف للنظام العام وللآالعامة، و داب في السبب أن 

طلانا مطلقاوإ  العامة اطلا  ان العقد    .لا 

                                                            
طال ل في قلحا ر فللمشت ھلا یملکو ھوت ذابال معینا شیئا صشخ عباإذا '' : من القانون المدني 397تنص المادة  -38 ب إ
عهلبیع ا علن بب ع على عقار أعلن أم لم  ذلك ولو وقع الب ون الأمر  ع ناجزا في ح مالك .و ون هذا الب ل حالة لا  وفي 

ع ولو أجازه المشتر    ''.الشيء المب
ة التصرف في الشيء  -39 س له ولا طلان العقد أو عدم یرتب الفقه الإسلامي على صدور العقد من شخص ل ه  المتصرف ف

قاتها في القانون : نفاذه ما لم تلحقه إجازة، یراجع في هذا الخصوص اسعد فاطمة، نظرة العقد الموقوف في الفقه الإسلامي وتطب
ة، جامعة مو  اس ة الحقوق والعلوم الس ل توراه في القانون،  ، دراسة مقارنة، أطروحة مقدمة لنیل د ، المدني الجزائر لود معمر

  .16/06/2015تیز وزو، 
، ص 40 اشا عمر، مرجع ساب ام الشرعة .37حمد  أح ة في قانون الأسرة الجزائر مقارنة  ة محمد بن أحمد، دراسة عن اله تق

ة المالك فهد، الراض،  ت ة والقانون المقارن، فهرسة م ام الرجوع في التصرفات .265، ص 2000الإسلام مة، أح شیخ نس
ةال ، اله ة في القانون الجزائر ة-تبرع   .163، ص 2014، 2الوقف، دار هومه، الجزائر،  -الوص

ندرة، 41 اعة والنشر، الإس ة للط  400، ص 2000محمد حسن منصور، مصادر الالتزام، العقد والإرادة المنفردة، الدار الجامع
  .401و
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ان الشيء الموهوب        وإذا 
قا للمادة  رر  324عقارا تعین ط طلان تحرر عقد  1م ل الإقالة من القانون المدني تحت طائلة ال في الش

ة إیترتب عن هذا العقد نقل ولا . الرسمي فاء إجراءاالملك عد است   .42الشهر تلا 
الإرادة المنفردة في القانون الجزائر : المطلب الثاني ة  ة للرجوع في اله عة القانون   الطب

ام  ةیتبین من الأح ة، خصوص القانون الرجوع في عقد اله عة ومن الاجتهاد القضائي المتعلقین  ة الطب
ة لهذا التصرف الإرادة المنفردة للواهب القانون هلما یتم  الفرع (، وذلك من جهة لخضوعه لنظام قانوني خاص 

ذلك،)الأول ة وفقا لها  ه التي قد تنحل اله ة تمییزه عن طرق انحلال العقد المشبهة   ومن جهة أخر لحتم
  ).الفرع الثاني(

الإرادة المنفردة: الفرع الأول ة  ة تصرف الرجوع في اله   خصوص
رة عن مدیرصدر  فر  14أملاك الدولة بتارخ  ةت مذ أجازت للوالد أن یرجع في  626تحت رقم  1994ف

الإرادة المنفردة أمام الموث 211هبته عملا بنص المادة  التصرح بهذا الرجوع  ر . من قانون الأسرة وذلك  و
ه، محتجا في موق ما ذهبت ال رة قد جانبت الصواب ف عض أن هذه المذ ة لا یتم ابرامه ال القول أن عقد اله فه 

الشرو الواردة في قانون  ة  فا أن ح الرجوع في اله ل، ومض ه بهذا الش الإرادة المنفردة حتى یتم الرجوع ف
ة أن یلجأ الواهب  ستدعي خاصة في الحالات الاستثنائ ة، وأن المنط  القضاء إلى الأسرة حالة استثنائ

ل بها لاسترداد العین  ة من المهام المو ة للرجوع في اله ة مد توفر الشرو القانون ة، لأن مراق الموهو
  .43للقضاء

ان المنط القانوني وما أورده التشرع المقارن  ور، فإ 44وإذا  ن الغرف المجتمعة یدعمان الموقف المذ
ا قررت بتارخ  مة العل فی 444499موجب القرار رقم  23/02/2009للمح ة ما  د صحة رجوع الوالد في عقد اله

عة المال الموهوب، ولقد تضمن القرار ه طب ل الذ تمل مراعاة غیر الش وحیث ''  :الإرادة المنفردة دون أن یلزم 
ة  ن في اله قى القول أنه عند رجوع الأبو منع لولدهما دون اللجوء الى القضاء فإفي الأخیر ی ن ذلك لا 

ام أح ورة وعالموهوب له حال ق المادة المشار إد الموانع المذ قا من ممارسة حقه في لى سبیل الحصر  لیها سا
طال عقد الرجوع ة لطلب ا     ''45.رفع دعو قضائ

                                                            
س السجل  المتضمن، 08/11/1975مؤرخ في ال، 74-75مر رقم الأمن  15وفقا للمادة 42 اعداد مسح الأراضي العام وتأس

، ج   .من القانون المدني 793ووفقا للمادة . ، معدل ومتمم18/11/1975، صادر في 92ر عدد .العقار
، ص 43 اشا عمر، مرجع ساب   .32حمد 
م قضائي 44 ل من القانونین المدنیین الفرنسي والمصر الحصول على ح نهائي من أجل تجسید ح الواهب في الرجوع اشتر 

الإرادة المنفردة ة    .في اله
ة، عدد 45   .111، ص 2009، 1المجلة القضائ
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ط منه المشرع الجزائر  مسایرة الفقه المالكي الذ استن ا  مة العل فسر هذا الموقف بإرادة قضاة المح
ام التي أوردها في  ا مهما من الأح م مالك أنه إذا ثبت ح الرجوع، قانون الأسرة، فالقاعدة على مذهب الاماجان

ون بإرادة الواهب وحده من غیر حاجة فإ   .46تراضي أو تقاضيإلى نه 
ندرج  ةهذا، و ، 47ضمن الاستثناءات المقررة عن مبدأ القوة الملزمة للعقد الرجوع الانفراد في عقد اله

ام التي یخضع  ارات والمتجلي من الأح حصل دائما لاعت لها هذا التصرف أن تقرر التشرعات له 
ام التي یخضع لها الى تكییف .خاصة ة الأرع لهذا الح وللأح ل مذهب من المذاهب الإسلام فیرجع تقرر 

سر علیها علم أصول  ط التي  الضوا ة الواردة في صدده في الكتاب والسنة وغیرهما عملا  الأدلة الشرع
ام الى اختلافها في تكییف هذه الأدلة، وإلا فإنها في  ،48الفقه رجع اختلاف هذه المذاهب في شأن هذه الأح و

ونه من الشرع الإلهي ة ما أوردته في    .مجملها تعتبر مصدر شرع
ة ة للتشرعات الوضع النس الرجوع الى القانون المدني الفرنسي الصادر سنة  ،أما  ان 1804و ، والذ 

ةأول تقنین  المعاملات المدن ة ،یتعل  ة العالم ه جانب مهم من التشرعات المدن ، 49مما جعله مصدر تأثر 
ة من القواعد المسنة في القانون  ام التي أوردها في الرجوع في اله ط الجانب الأهم من الأح لاحظ أنه استن ف

ة لسبب  قرر ح الرجوع في اله ان أول تشرع  طروء ولد للواهب، ولسبب جحود الروماني، فهذا الأخیر 
  .50الموهوب له

اره أن هذا جوع للواهب في حالة طروء ولد له إمن أساس تقرر القانون الروماني لح الر و  لى اعت
ن لیهب لو علم أنه سیلد ة لح الرجوع لسبب جحود الموهوب له .51الشخص لم  النس فقد أرجع تقرره  ،أما 

ام التزام أدبي وأخلا ران جمیل الواهبالى ق  ولقد تأثر المشرع الجزائر  .52قي على الموهوب له یتضمن عدم ن
الورد في الفقه الإسلامي المالكي، بینما تأثر المشرع المصر  ام التي خص بها هذا التصرف  من في الأح

  .الوارد في الفقه الإسلامي الحنفي وفي القانون المدني الفرنسي
                                                            

ة، بیروت،  3الجزر عبد الرحمان، الفقه على المذاهب الأرع، ج 46   .270، ص 2003، 2، دار الكتب العلم
م سعد،  -47 ندرة، ، مصا1النظرة العامة للالتزام، ج نبیل إبراه   .285، ص 2004در الالتزام، دار الجامعة الجدیدة، الإس
ة  -48 ف امیراجع في  ة ایراد الفقه الإسلامي للأح ة في أصول الفقه،  :الشرع ة في شرح البدا خالد بن محمود الجهني، الكفا

ة، دار العلم والمعرفة، القاهرة، د ق ة تطب   .ن.س.دراسة تأصیل
49MAURY Jacques, « Le Code civil français et son influence dans le Bassin méditerranéen, l'Orient 
et l'Extrême-Orient », Revue internationale de droit comparé, N°4, Volume 2, 1950. pp. 771-
780.HALP֤ÉRIN Jean-Louis, « Deux cents ans de rayonnement du Code civil des Français ? », Les 
cahiers de droit, N° 1-2, Volume 46, 2005, pp 229-251. 
50 VILLEMONTE Marc, Des donations entre époux en droit romain, De la révocation des donations 
pour cause de survenance d’enfants en droit français, Thèse pour le Doctorat, Faculté de droit de 
Paris, 21/12/1875, pp 50-92. 
51Ibid, p 50. 
52 MICHAUX Alexandre,Traité pratique des donations entre vifs, entre époux, des 
partagesd’ascendantset des actes qui endérivent, Librairie générale de jurisprudence, Paris, 1866, p 
216. 
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ان الرجوع       ه، ومتى  في  وعل
حصل عبر إجراءات خاصة،  مقتضي القانون، و ارات خاصة  ا، یتقرر للشخص لاعت ة حقا استثنائ عقد اله
شابهه  ة خاصة تجعله مستقل تماما عما قد  عة قانون طب م بتمتعه  ه، فیتعین التسل خضع لنظام قانوني ینفرد  و

طال   .من فسخ وإلغاء وا
ة للر  عة القانون ة الطب وت المشرع الجزائر عما یترتب عنه من وفي ظل خصوص ة وس جوع في عقد اله

ما بین ا سوء آثار ة التي تثور تكمن في تحدید المصدر الذ لمتعاقدین أو في مواجهة الغیر، فإف ال ن الإش
ه من أجل تحدید تلك الآ ه نزاع متعل بها ثاریتعین على القاضي اللجوء ال عرض عل إلى فهل یرجع . عندما 

قا للمادة أح ة تطب ام  222ام الشرعة الإسلام ه تطبی أح من قانون الأسرة، علما أن هذا الرجوع قد یترتب عل
ة في القانون المدني، أم أنه یرجع  ة الغیر الحسن الن القواعد العامة إلى تتناقض مع القواعد العامة المقررة لحما

همل بذلك تطبی الم   من قانون الأسرة؟ 222ادة الواردة في القانون المدني، و
ام التي تبین  ة ضرورة تدخل المشرع من أجل سن الأح ال التي تترتب عن الرجوع الآثار تبرز هذه الإش

ضمن تناس المنظومة التشرع الانفراد ما  ة،    .السارة على العقود ةفي عقد اله
ة والرجوع فیها في ا: الفرع الثاني ة التمییز بین فسخ اله   لقانون الجزائر حتم

التزاماته في حل الآخر ما أخل المتعاقد إذا عرف الفسخ على أنه ح المتعاقد في العقد الملزم للجانبین، 
ة لكي یتحلل هو من التزامات طة التعاقد ترتب على فسخ العقد ارجاع الطرفین . 53هالرا انا إلى و الحالة التي 

التعوض. علیها قبل التعاقد م  ح   . وفي حالة استحالة ذلك جاز للقاضي أن 
ه فسخ العقد في  عض القوانین المقارنة، فنص القانون المدني المصر آثار یتشا ة في  همع الرجوع في اله

أن ة  ار اله التقاضي اعت التراضي أو  ة  ، وهذا ما حمل جانب 54لم تكن هاعلى أن یترتب على الرجوع في اله
ممن الفقه المصر  م  على التسل برز عدم جواز الخلط بین مفاه ة فسخا لها، و ون الرجوع في اله مثلما تقدم 

ان  لا من التصرفینقد یترت ان أن  صفة خاصة عند تب الفسخ والرجوع في القانون الجزائر فضلا عما تقدم، 
ة في القانون الجزائر    .على عقد اله

فر  202/2فالمادة  التزام في مقابل حصوله من قانون الأسرة تجیز للواهب أن  ام  ض على الموهوب له الق
ح الرجوع في هبته في حالة امتناع الموهوب له  فید تمتع الواهب  ة، ولم یورد المشرع الجزائر ما  على اله

ا بتارخ  مة العل ه، بل وأكد القرار الصادر عن الغرف المجتمعة للمح  23/02/2009عن تنفیذ العوض المتف عل
ورة على سبیل على أن  ن دون سواهما، متى انتفت موانع الرجوع المذ ة ح یثبت للأبو الرجوع في عقد اله

  . من قانون الأسرة 211الحصر في المادة 
                                                            

الإرادة المنفردة ''محمد حسن قسام، 53 ة الحدیثة -نحو فسخ العقد  ة والتشرع حوث ''قراءة في التوجهات القضائ ، مجلة الحقوق لل
ندرة، عدد  ة، جامعة الإس ة والاقتصاد   .59، ص 2010، 1القانون

  .المصر  من القانون المدني 503المادة 54
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منع من أن تطب علیها المادة  عوض عقدا ملزما للجانبین، فلا شيء  ة المقترنة  انت اله  119ومتى 
عد اعذاره للموهوب له وامتناع هذا الأخیر عن الوفاء وتلك التي تلیها من القانون المدني، ف ن للواهب  م

ة والحصول على تعوض فسخ عقد اله ة   .55المطال
   خاتمة

انه و یترتب  ة لأر فاء عقد اله ة،  اشرو صحته التزامعلى است حسن ن ه بتنفیذ محتواه  قع على طرف
شتى عناصرها ة الشيء الموهوب الى الموهوب له  عة هذا التصرف . خاصة منها نقل ملك غیر أنه ومراعاة لطب

عض القوانین  الذ یترتب عنه افتقار الشخص الواهب من غیر عوض، منح القانون الجزائر على غرار 
  .ع في هبته وفقا لشرو خاصةالمقارنة الح للواهب في أن یرج

ة إما بتراضي الواهب والموهوب له، وإ  الإرادة المنفردة للواهب متى ثبت له یتحق الرجوع في عقد اله ما 
ة  سواءً الح في ذلك، و  ل فعل الرجوع في اله ش في التشرع الجزائر أو في التشرعین المصر والفرنسي 

ام ةالتراضي اقالة منها، تستلزم لق ة التي استلزمها ابرام عقد اله ل ة والش   .ها نفس الشرو الموضوع
ة خاصة، وذلك  عة قانون طب الإرادة المنفردة  ة  ه فعل الرجوع في عقد اله تجسد  سواءً یتسم من جان

ما هو الحال في التشر فعل الواهب الانفراد  ما هو الحال في التشرعین المصر والفرنسي، أو  ع التقاضي 
ه یجعله . الجزائر  ستقل  خضع لنظام قانوني  موجب نص خاص، و ذلك لأنه ح استثنائي یتقرر للواهب 

ضا مثل سائر   یتمیز عن الطرق الأخر التي یترتب عنها وفقا للقواعد العامة انحلال العقد، والتي یخضع لها أ
 .العقود الأخر 

 

                                                            
ة في التشرع الجزائر ''نین محمد، یحس55 ة، عدد ''عقد اله اس ة والس ة الاقتصاد ، ص 1987، 2، المجلة الجزائرة للعلوم القانون

521. 


